*الواجب الرابع*
الواجب الرّبع لمقرّر أُصول الفقه (1)
أجب/ أجيبي عن السؤال التالي
أذكر/ اُذكري حالات حمل المطلق على المقيّد.
[bookmark: _GoBack]حالات المطلق مع المقيد :
1- أن يتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد - مث الأمر بالأضحية بالماعز ثم تقييده ب.
2-أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كعتق الرقبة في الظهار ، وقتل الخطأ فالشافعية على حمل المطلق على المقيد والأحناف يمنعون ذلك .
3-أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثل قوله تعالى في الظهار {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} فلا يحمل أحدهما على الآخر .
4-أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع مثل آية الوضوء وآية السرقة .
ويشترط للإطلاق والتقييد:
1-أن يكون في باب الصفات مع ثبوت الذوات .
2-أن يكون في باب الأوامر دون النواهي .
3-ألا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد .

